
استفسارات عامة 
يتكرر طرحها عن البنوك الإسلامية

60 سؤالًا وجواباً  

إعداد 
حمد فاروق الشيخ

المراقب الشرعي

مراجعة 
هيئة الرقابة الشرعية



60 سؤالا وجوابا  

1

الطبعة الأولى
1440هـ- 2019م

بنك البحرين الإسلامي
www.bisb.com
+973 17515151

1



2

استفسارات عامة يتكرر طرحها عن البنوك الإسلامية

المقدمة

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــة وســلم أجمعيــن، وبعــد

منــذ نشــأتِ البنــوك الإســامية فــي ســبعينات القــرن الماضي والأســئلة مســتمرة لطمأنينة 
ــكام  ــا للأح ــا ومــدى مطابقته ــل الحــال حــول حقيقــة معاملاته ــى الدخ النفــس الحريصــة عل
الشــرعية والتأكــد مــن جريانهــا طبقــاً للإجــراءات التــي وافقــت عليهــا الهيئــات الشــرعية، ومــع 
ذلــك فــإن بعــض الأســئلة كانــت محاولــة للنيــل منهــا والتشــكيك فيهــا، حتــى كان عنــد البعــض 
تأســيس بنــك لا ربــوي ضربــا مــن الخيــال، وجميــع تلــك الأســئلة تجــد الجــواب الشــافي مــن 

المختصيــن شــرعياً وإداريــاً.

وهــا هــي البنــوك الإســامية بفضــل اللــه وتوفيقــه تصــل إلــى مــا وصلــت إليــه مــن انتشــار 
حتــى فاقــت )300( ثلاثمائــة بنــك، تقــدم عشــرات المنتجــات والصيغ الاســتثمارية والتمويلية 

دون التعامــل بالربــا، وأقبــل عليهــا النــاس بكافــة أطيافهــم ومشــاربهم.

ولا تــزال تتــردد علــى ألســنة البعــض العديــد مــن الاستفســارات حــول حقيقــة هــذه البنــوك 
ومنتجاتهــا، وقــد حاولنــا جمــع مــا تيســر مــن تلــك الأســئلة مــع مــا جــاء مــن ردود عليهــا لتوضيــح 
كافــة الأمــور وإزالــة الغبــش عــن هــذه البنــوك وبيــان حقيقتهــا، وقــد جمعنــا )60( ســتين 

استفســاراً وزعــت علــى خمســة عناويــن رئيســة.

ــه دون  ــه والاســتفادة من ــاب بشــكل يســهل علــى القــارئ الاطــاع علي ــا أن يخــرج الكت وأحببن
ــة أو الاختصــار المخــل وبأســلوب مباشــر وواضــح. ــة الممل الإطال

متمنين أن ينال استحسان القراء والمطلعين

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين
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١- لا فرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى

الفــروق بيــن النظاميــن كبيــرة وكثيــرة، فالبنــوك الإســامية لا تتعامــل بالربــا أو مــا فيــه غــرر 
ــر الدخــل  ولا تتاجــر فــي الديــون أو فــي المحرمــات الشــرعية لأن الشــرع الإســامي يعتب
مــن هــذه المعامــات أكلًا لأمــوال النــاس بالباطــل، ويقــوم عمــل البنــوك الإســامية علــى 
التمويــل أو الاســتثمار فــي مجــالات لا تحرمهــا الشــريعة الإســامية، إضافــة إلــى ضبــط 
التعامــل فــي المــال عــن طريــق تدويــره إلــى ســلع للاتجــار بهــا بيعــا وشــراء أو عــن طريــق 

الإجــارة وغيرهــا مــن الصيــغ المســتنبطة مــن الفقــه الإســامي.

التمويــل  وطــرق  التعاقــد  وآليــة  العــام  بالنظــام  تتعلــق  رئيســية  أخــرى  فــروق  وهنــاك 
وغيرهــا، حيــث ينــص النظــام الأساســي للبنــك الإســامي علــى منــع التعامــل بالإقــراض 
والاقتــراض بفائــدة، فالبنــك الإســامي يختلــف عــن التقليــدي فــي طريقــة أخــذ الأمــوال 

وطريقــة اســتثمارها.

كمــا أن المخاطــر المترتبــة علــى عقــود البنــوك الإســامية تختلــف تمامــاً عــن مخاطــر عقــود 
القــرض بفائــدة الموجــودة عنــد البنــوك التقليديــة.

2- البنك الإسلامي ضحك على الذقون

أصبحــت البنــوك الإســامية صناعــة متميــزة فــي فلســفتها وأفكارهــا وأنظمتهــا ولهــا 
المحاســبة  كهيئــة  بهــا  تلتــزم  التــي  الشــرعية  المعاييــر  لإعــداد  لهــا  خادمــة  مؤسســات 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية المكونــة مــن عــدد مــن العلمــاء مــن مختلــف 
المذاهــب الإســامية ومــن الــدول الإســامية، وهنــاك مؤسســات أخــرى لإعــداد العقــود 
وغيرهــا مــن المؤسســات الخادمــة، وأصبحــت هــذه الصناعــة مطلوبــة فــي جميــع دول 
العالــم، وحقيقتهــا لا تخفــى علــى أحــد مــن خــال العقــود والتمويــات المقدمــة منهــا، كمــا 
أن هــذه الصناعــة تعمــل تحــت إشــراف البنــوك المركزيــة باعتبارهــا جهــات رقابيــة إذ تراقــب 
وتدقــق علــى أعمالهــا، وعلــى آثارهــا الاقتصاديــة، كمــا أن للبنــوك الإســامية آثــار اجتماعيــة 

ملموســة للجميــع ومنهــا العمــل علــى تحريــك التجــارة الداخليــة.
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3- تمويــات البنــوك الإســامية لا تتعــدى أن تكــون مجــرد تعامــل شــكلي 
علــى أوراق

تتعاقــد البنــوك الإســامية مــع الزبائــن بعقــود شــرعية صيغــت مــن شــرعيين وقانونييــن 
ــك الإســامي يعكــس  ــا، والبن ــاء فيه ــا ج ــق م ــع الأطــراف تطبي ــى جمي ــن، وعل ومصرفيي
ــود  ــا أو يؤجرهــا بعق ــم يبيعه ــك الســلع ث ــد بشــكل واقعــي يحقــق تمل ــا ورد فــي العق م
صحيحــة بمــا فــي ذلــك نقــل الملكيــة لــدى الســجلات العقاريــة، مــع العلــم بــأن عقــود البيــع 
فــي التشــريعات الإســامية تنعقــد بالإيجــاب ولــو لفظيــاً فمــا بالــك بوجــود عقــود مكتوبــة 

وموقعــة مــن الطرفيــن بالتراضــي.

كمــا تشــرف هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى العقــود المطبقــة مــن البنــوك الإســامية، وتراجع 
جميــع الوثائــق والمســتندات التــي يوقعهــا الزبائن.

4- البنــوك الإســامية تتلاعــب فــي المصطلحــات والصيــغ للحصــول علــى 
الربح

وجــدت البنــوك مــن أجــل تحقيــق المتطلبــات التمويليــة والمصرفيــة للنــاس، وقــد تعاملــت 
ــا )نقــد مقابــل نقــد(، أمــا البنــوك  البنــوك التقليديــة مــع حاجــات النــاس علــى أســاس الرب
الإســامية فإنهــا تتعامــل مــع حاجــات النــاس علــى أســاس البيــع والشــراء وتقديــم الخدمــات 
)نقــد  ســلعة أو خدمــة  نقــد(، ولذلــك تســتقي البنــوك الإســامية جميــع مصطلحاتهــا 
وصيغهــا ممــا ورد فــي كتــب الفقــه الإســامي وفتــاوى وقــرارات مجامــع الفقــه الإســامية 
ــة  ــر الشــرعية المعتمــدة مــن هيئ ــة الشــرعية ومــا جــاء فــي المعايي ــات الرقاب ــاوى هيئ وفت
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، ومــا يتــم صياغتــه ينعكــس بشــكل 

واضــح علــى الواقــع المطبــق.

5- تتقاضى البنوك الإسلامية أرباحاً أكثر من البنوك التقليدية

ــدول تتقاضــى  ــد مــن ال ــوك، وفــي العدي ــدول وحجــم البن يختلــف هــذا الأمــر باختــاف ال
البنــوك الإســامية أرباحــا أقــل مــن نظيرتهــا التقليديــة إضافــة إلــى أنهــا قــد تمنــح أرباحــا 

ــة. ــع الاســتثمارية تفــوق التقليدي ــى الودائ عل
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علمــاً بــأن البنــك الإســامي يتحمــل مخاطــر تفــوق مــا يتحملــه البنــك التقليــدي، فهــو مثــاً 
يشــتري الســلعة ويتحمــل تبعــة هلاكهــا وضمانهــا، وعنــد تأجيرهــا يتحمــل كذلــك تبعــة 

ــر. ــرة التأجي هلاكهــا وتكلفــة تأمينهــا وصيانتهــا الأساســية طــوال فت

وعلى كل حال هذه الأمور تخضع للعرض والطلب وأعراف السوق وما شابه ذلك.

6- الأنظمــة الآليــة والمحاســبية فــي البنــوك الإســامية محاكيــة لأنظمــة 
البنــوك التقليديــة

البنــوك التقليديــة والشــركات العالميــة، والحكــم  لا ضيــر مــن الاســتفادة مــن أنظمــة 
علــى العقــد يكــون بحســب مــا ورد فيــه مــن أســس وبنــود للتعاقــد، أمــا الأنظمــة الآليــة 
والالكترونيــة فمــن حــق الجميــع الاســتفادة منهــا طالمــا لا تــؤدي لأمــر حرمتــه الشــريعة 
الإســامية، مــع العلــم بــأن البنــوك الإســامية تتميــز بأنظمتهــا ومعاييرهــا المحاســبية 
المختلفــة فــي بعــض الأمــور عــن نظيرتهــا التقليديــة، وهنــاك شــركات عالميــة تقــدم الآن 

خدمــات برمجيــة ومحاســبية خاصــة بالمصــارف الإســامية.

7- تتقاضى البنوك الإسلامية أرباحا ورسوما غير معلومة

يجــب ابتــداءً علــى البنــك الإســامي توضيــح جميــع الرســوم والأربــاح التــي يحتســبها 
للزبــون، وفــي عقــود المرابحــة علــى ســبيل المثــال يجــب علــى البنــك شــرعا أن يحــدد الربــح 
بنســبة مئويــة مــن التكلفــة أو بمبلــغ محــدد فــي عقــد المرابحــة، ولا يحــق للبنــك احتســاب 
رســوم علــى أي معاملــة أو خدمــة إلا إن تكبــد عليهــا جهــداً أو تكلفــة، كمــا أن الجهــات 

ــزم بالإفصــاح عــن الرســوم والإعــان عنهــا. ــة تل الرقابي

8- البنوك الإسلامية لا تطبق المفاهيم والمعايير الشرعية الصحيحة

الأصــل أن الحكــم علــى صحــة المفاهيــم والمعاييــر الشــرعية يكــون للمتخصصيــن مــن 
علــوم الشــريعة والفقــه، وتلتــزم البنــوك الإســامية بضوابــط الحــال والحــرام، والبنــوك 
الإســامية ملزمــة بعــرض جميــع أعمالهــا علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية التــي تراجــع وتصحــح 
أعمالهــا، كمــا أن البنــوك الإســامية فــي كثيــر مــن الــدول ملزمــة بمــا ورد فــي المعاييــر 
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الشــرعية التابعــة لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية )الأيوفــي(.

9- موظفو البنوك الإسلامية من خلفيات تقليدية

لا يوجــد مانــع مــن توظيــف أصحــاب الخبــرة المصرفيــة والمحاســبية العامليــن ســابقاً لــدى 
المؤسســات التقليديــة فــي البنــوك الإســامية طالمــا أنهــم يلتزمــون بالضوابــط الشــرعية 
فــي المعامــات المقدمــة للزبائــن، عــاوة علــى ذلــك فــإن الموظفيــن يرغبــون فــي العمــل 
لــدى البنــوك الإســامية، ويتــم تأهيلهــم مــن خــال الــدورات التدريبيــة الشــرعية والفنيــة 

ليســتطيعوا أداء أعمالهــم طبقــا لمتطلبــات المعامــات الإســامية. 

10- البنوك الإسلامية لا تراعي مقاصد الشريعة

تراعــي البنــوك الإســامية مقصــد حفــظ المــال )وهــو أحــد المقاصــد الخمســة للشــريعة 
الإســامية –حفــظ الدين-حفــظ النفس-حفــظ العقل-حفــظ النســل-حفظ المــال(، فتعمــل 

علــى أن يكــون الكســب حــالا طيبــاً مــن خــال الأمــور التاليــة:

توفير التمويل الإسلامي البعيد عن المحرمات وإنقاذ الناس من الآثام.

إيجــاد حلــول شــرعية لتمويــات الســكن والمركبــات والتمويــات الشــخصية لمســاعدة 
النــاس علــى قضــاء حوائجهــم.

مســاعدة النــاس فــي اســتثمار أموالهــم بعيــداً عــن الربــا والمقامــرة مــن خــال صيــغ 
وغيرهــا. بالاســتثمار  والوكالــة  المضاربــة 

الدخــل  لــذوي  تمنحهــا  التــي  الحســنة  القــروض  خــال  مــن  المجتمــع  فــي  المســاهمة 
ــر الشــرعية  ــة للمعامــات غي ــزكاة والتبرعــات والأمــوال المجنب المحــدود إضافــة لأمــوال ال
وأمــوال الالتــزام بالتبــرع المقدمــة مــن الزبائــن المتأخريــن عنــد عــدم ســدادهم للأقســاط 

المســتحقة عليهــم.

مســاعدة الزبائــن المعســرين وأصحــاب الاحتياجــات الخاصــة عــن طريــق منحهــم مهلــة 
للســداد دون مقابــل ودون تحميلهــم أعبــاءً إضافيــة فــي كثيــر مــن الحــالات المقتضيــة 

لذلــك.
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11-البنوك الإسلامية لا تراعي مصلحة الفقراء

ممــا ينبغــي معرفتــه أن البنــوك الإســامية ليســت جمعيــات خيريــة وتكافليــة، وإنمــا هــي 
مؤسســات وشــركات تجاريــة قائمــة علــى الربــح والكســب مــن البيــع والشــراء، ومــع ذلــك 
ــة التــي تقدمهــا ضمــن  تقــدم العــون للفقــراء والمعوزيــن مــن خــال المســاعدات النقدي

أمــوال الــزكاة ومــا شــابهها، ومراعــاة أحــوال المعســرين.

12- البنوك الإسلامية لا تساهم في التنمية

مــن أهــم مســاهمات البنــوك الإســامية تنميــة الاقتصــاد المالــي فــي الــدول التــي تعمــل 
فيهــا، إذ عملهــا قائــم علــى تحريــك الســوق المحليــة مــن خــال التمويــل بالبيــع والشــراء، 
كمــا للبنــوك الإســامية العديــد مــن المشــاريع التــي قدمتهــا ولا تــزال تقدمهــا لتنميــة 
الــدول والمجتمعــات، ومشــاريعها شــاهدة علــى ذلــك مــن خــال المســاهمة فــي إنشــائها 
والمشــاركة فــي تمويــل هــذه المشــاريع، ويعتبــر هــذا الــدور أحــد متطلبــات أنظمــة الحوكمــة 
ــة مــن  ــا يجدهــا ممول ــزم بهــا، ومــن يتأمــل معظــم المشــاريع القائمــة فــي بلادن التــي تلت

المصــارف الإســامية بمســاهمتها فــي مشــاريع الإســكان علــى ســبيل المثــال.

13- النظــام المالــي القائــم هــو نظــام رأس مالي ربوي من حيث الأســاس، 
والبنــوك الإســامية شــريكة فــي هــذا النظام من خــال تعاملها فيه

ــاب أمــام  ــة لا يعنــي ســد الب ــه علــى الأســواق العالمي وجــود النظــام الرأســمالي وهيمنت
النظــام المالــي الإســامي، وقــد ســارت معظــم الــدول التــي رخصــت للبنــوك الإســامية 
علــى نظــام الجمــع بيــن النظاميــن، والتســليم بســيطرة نظــام واحــد ومنــع أي نظــام غيــره 
تتعامــل  الإســامية  والبنــوك  واجتماعــي،  اقتصــادي  إصــاح  عمليــة  أي  وقــف  يعنــي 
بالمعامــات غيــر المخالفــة لأحــكام الشــرعية الإســامية، كمــا أن القوانيــن والجهــات الرقابية 
أصبحــت تــدرك حقيقــة وجــود البنــوك الإســامية وأهميتهــا لاقتصــاد البلــد فأصــدرت 

قوانيــن خاصــة للبنــوك الإســامية وتعليمــات تراعــي طبيعــة عملهــا.

وقــد أصبحــت البنــوك المركزيــة وللــه الحمــد مدركــة للــدور المهــم للمصــارف الإســامية 
ــار وجودهــا ومراعــاة خصوصيتهــا. وبــدأت تأخــذ فــي الاعتب
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14- تتعامــل البنــوك الإســامية مــع البنــوك المركزيــة التــي تتعامــل أخيــرا 
مــع البنــك الفيدرالــي الأمريكــي الربــوي

يتعامــل البنــك الإســامي مــع البنــك المركــزي بصفتــه البنــك المســؤول عــن جميــع البنــوك 
فــي البلــد والــذي يقــرر السياســة الماليــة للدولــة، وتعامــل البنــك الإســامي مــع البنــك 
المركــزي يكــون ضمــن الإطــار الإســامي وبعيــدا عــن التعامــات التــي يجريهــا البنــك 
المركــزي مــع الغيــر إذ لا علاقــة لــه بهــا، وتعامــل البنــك المركــزي مــع البنــك الفيدرالــي 
الأمريكــي الربــوي لا يلــزم البنــوك الإســامية مــن تطبيــق أحــكام الشــريعة الإســامية فــي 

ــه. ــه وتمويلات معاملات

15- تفتح البنوك الإسلامية حسابات لها في البنوك التقليدية

لا مانــع شــرعا مــن تعامــل البنــك الإســامي مــع التقليــدي شــرط أن تكــون العقــود شــرعية، 
وتفتــح البنــوك فيمــا بينهــا حســابات جاريــة لــدى البنــوك الأخــرى لتحصيــل الرســوم ودفــع 
الديــون وســداد المســتحقات علــى زبائــن البنــك الإســامي وتحويــل الأمــوال وغيرهــا 
لتســريع العمليــات، ومــن المعلــوم أن الحســاب الجــاري لا يدفــع فيــه فوائــد أو أربــاح عليــه، 
وفــي حالــة اســتلام البنــك الإســامي لأي فوائــد فيجــب عليــه التخلــص منهــا لحســاب 

الخيــرات.

16- تتعامل البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في بعض الأحيان

يمكــن أن يتعامــل البنــك الإســامي مــع التقليــدي فــي مشــاريع الإعمــار والبنــاء وغيرهــا 
علــى أن تكــون العقــود والمشــاريع لا تخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية.

17- تستعين البنوك الإسلامية بسعر الفائدة العالمي

لا تتعامــل البنــوك الإســامية بســعر الفائــدة، وإنمــا تســتأنس بمعيــار أســعار الفائــدة 
للســوق العالميــة لتحديــد أســعارها لكونهــا مرتبطــة بــه، وحتــى لا تؤثــر علــى الســوق برفــع 
الأســعار فيتضــرر الزبائــن بخفضهــا فتضــر بالبنــوك الأخــرى المنافِســة، لكــن يبقــى النظــام 
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التعاقــدي مــع الزبائــن نظامــا شــرعيا لا غبــار عليــه، ووجــود معيــار عالمــي مقبــول مــن الجميــع 
لا مانــع مــن اســتخدامه لحســاب الأربــاح ومــا شــابه ذلــك.

18- البنوك الإسلامية تساهم في وقوع الأفراد في مصيدة الديون

ــات، وتقــدم  ــح مــن التموي ــة تســعى للترب ــوك الإســامية بصفتهــا مؤسســات ربحي البن
التمويــل لمــن يطلبــه، وعلــى طالــب الديــن أن يــدرس وضعــه المالــي قبــل طلــب التمويــل. 
كمــا أن البنــوك الإســامية مطالبــة بــأن تنافــس نظيرتهــا التقليديــة فــي التمويــل لتشــجيع 

المتموليــن علــى التمويــل الإســامي وتوفيــر البدائــل الشــرعية لهــم.

ومــع هــذا فعلــى البنــوك الإســامية جــزء مــن مســؤولية توفيــر الوعــي لــدى الأفــراد 
بخطــورة الاســتدانة مــن غيــر ســبب أو المبالغــة فــي ذلــك.

وإن المصــارف الإســامية هــي الوحيــدة التــي تنصــح فــي بعــض شــروطها وأحكامهــا 
بعــدم الإســراف فــي الصــرف والاســتهلاك إلا بمقــدار الحاجــة والقــدرة علــى الســداد فــي 

الوقــت المحــدد.

19- البنوك الإسلامية تتوسع في تقديم التمويلات الاستهلاكية

لا تتدخــل البنــوك الإســامية فــي رغبــات المســتهلكين، وثقافــة الاســتهلاك والبحــث عــن 
الكماليــات أصبحــت منتشــرة منــذ زمــن، ومــن غيــر المقبــول أن تطالــب البنــوك الإســامية 
بحــل هــذه المشــكلة أو تحميلهــا إياهــا، وإنمــا هــي ثقافــة فــي المجتمــع يجــب علــى الجميــع 
الاشــتراك فــي حلهــا، والبنــوك الإســامية تمتنــع عــن تمويــل أي ســلع اســتهلاكية فيهــا 

ضــرر علــى المجتمــع.

20- البنوك الإسلامية لا تقدم القروض الحسنة

تقديــم القــروض الحســنة أمــر حســن، إلا أن البنــوك الإســامية بصفتهــا مؤسســات ربحيــة 
ــاك بعــض  ــأن هن ــم ب ــوع مــن القــروض إلا ضمــن نطــاق ضيــق، مــع العل لا تقــدم هــذا الن
ــي تقــوم  ــم المؤسســات الت ــذوي الدخــل المحــدود أو دع ــوك تقــدم هــذه القــروض ل البن

بمثــل هــذه الأمــور.
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21- لا تمــول البنــوك الإســامية صغــار التجــار، وإنمــا تســعى لجــذب أكبــر 
قــدر مــن رؤوس الأمــوال

ــات المســتهدفة، ومنهــا  ــح التمويــل للفئ تختلــف اشــتراطات البنــوك الإســامية فــي من
مــن يقــدم التمويــات لصغــار التجــار، بــل إن هنــاك بعــض البنــوك الإســامية تخصصــت 
فــي تقديــم الخدمــات لصغــار التجــار، وتاريخيــا فــي بلادنــا فــإن البنــوك الإســامية أســهمت 

إلــى حــد كبيــر فــي تســهيل عمــل صغــار التجــار.

ــوك الإســامية فــي ارتفــاع أســعار الأراضــي والســلع  22- ســاهمت البن
ــان بســبب مضارباتهــا فــي الســوق فــي بعــض الأحي

ســمحت بعــض الأنظمــة المصرفيــة للبنــوك الإســامية بــأن تمــارس أدوار البيــع والشــراء 
والتأجيــر لأغــراض التمويــل، وهــي لا تقــوم بــدور التجــار والمضاربيــن، بــل إن البنــوك 
الإســامية أعانــت كثيــرا مــن الأفــراد فــي تملــك مســاكنهم مــن خــال المنتجــات المتوافقــة 
مــع أحــكام الشــريعة الإســامية، وأســهمت كذلــك فــي العديــد مــن مشــاريع التطويــر 
العقــاري التــي وفــرت الســكن الملائــم بأســعار مناســبة. وارتفــاع الأســعار راجــع إلــى نظريــة 

العــرض والطلــب وليــس بســبب وجــود البنــوك الإســامية.

ــب وتدمــج عــدداً مــن العقــود فــي عمليــة واحــدة  23- البنــوك الإســامية تُركِّ
لتقديــم التمويــات فقط 

لا يوجــد هنــاك مانــع مــن دمــج بعــض العقــود غيــر المتعارضــة مــع بعضهــا فــي منظومــة 
ــد  ــؤدي عن ــع شــرعي أو ت ــا مان ــس فيه ــا لي ــل طالم ــة تموي ــدة للوصــول لعملي ــة واح عقدي
الجمــع بينهــا إلــى محظــور شــرعي. ولا بــد مــن التمييــز بيــن العقــود المترابطــة التــي يحــرم 
بعضهــا وبيــن الاتفاقيــات الإطاريــة التــي تعتبــر بمثابــة خطــة إرشــادية لإجــراء المعامــات 

بيــن الطرفيــن )البنــك والزبــون(.
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24-تتقاضى البنوك الإسلامية غرامات عند تأخر الزبون عن سداد الأقساط

لا يجــوز للبنــك الإســامي احتســاب غرامــة تأخيريــة علــى الزبــون الــذي لــم يســدد القســط 
المســتحق عليــه، إلا أنــه وبعــد اســتغلال الزبائــن المماطليــن لهــذا الأمــر لجــأت البنــوك 
الإســامية إلــى مبــدأ )الالتــزام بالتصــدق أو التبــرع( لــردع الزبــون المماطــل عــن التقصيــر، 
حيــث يلتــزم بدفــع مبلــغ للتبــرع لجهــات الخيــر عنــد مماطلتــه فــي الســداد، ويخصــم البنــك 
هــذا المبلــغ مــن حســاب الزبــون ويــودع فــي حســاب خــاص للأعمــال الخيريــة ويصــرف 
بمعرفــة هيئــة الرقابــة الشــرعية ولا يســتفيد منــه البنــك ماديــاً أو معنويــاً، ويذكــر هــذا فــي 

العقــود التــي يوقعهــا الزبائــن.

ومــن المســتغرب أنــه لا يُعتــرض علــى الزيــادة الربويــة علــى الديــون التــي يتأخــر عــن 
ســدادها لــدى البنــوك التقليديــة والتــي تجــري بعلــم الزبــون ورضــاه.

ــة، وبعــض البنــوك  ــة لبنــوك تقليدي 25-بعــض البنــوك الإســامية مملوك
ــة تفتــح نوافــذ أو فــروع إســامية التقليدي

لا بــأس بذلــك طالمــا ســيلتزم البنــك الإســامي بالضوابــط الشــرعية وهويتــه الإســامية، 
وطالمــا وجــدت هيئــات الرقابــة الشــرعية وإدارات الرقابــة الشــرعية الداخليــة فــي هــذا البنــك 
الإســامي، وكانــت ميزانيــة البنــك مفصولــة عــن ميزانيــة البنــك التقليــدي، وهــذه شــروط 

حددتهــا معاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية.

26-البنوك الإسلامية تنافس التجار في أعمالهم

البنــوك الإســامية لا تنافــس التجــار فــي أعمالهــم، بــل تســاهم فــي زيــادة ربحيــة التجــار 
عــن طريــق تمويــل هــؤلاء التجــار لشــراء بضائعهــم أو توفيــر التمويــل لزبائــن هــؤلاء التجــار 
للشــراء منهــم، وجــاءت كذلــك لضبــط معامــات التجــار وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســامية.
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27- يلاحظ وجود جهل لدى الزبائن بحقيقة العقود الموقعة

لا يســأل البنــك الإســامي عــن جهــل الزبائــن بحقيقــة العقــود، وإنمــا علــى الزبــون أن يطلع 
ــن وصياغــة  ــك فــي تثقيــف الزبائ ــوك الإســامية دور كذل ــى البن ــود العقــد، وعل ويقــرأ بن
العقــود بألفــاظ ســهلة ومختصــرة وواضحــة، وإعطــاء الزبائــن الوقــت الكافــي لقــراءة تلــك 

العقــود.

ــون حــق  28- عقــود البنــوك الإســامية عقــود إذعــان بحيــث لا يمتلــك الزب
ــود التعاقــد أو تعديلهــا أو تغييرهــا التفــاوض حــول بن

تصيــغ البنــوك الإســامية عقودهــا بمــا يتناســب مــع وضعهــا وبعــد مراجعــة هيئــات الرقابــة 
الشــرعية والقانونييــن، وهــي تضــع العقــد لشــريحة كبيــرة مــن الزبائــن، ولــو ســمحت لــكل 
واحــد منهــم بالتفــاوض علــى البنــود لنشــأت مشــاكل أخــرى، ومــع ذلــك علــى البنــوك 
الإســامية أن تأخــذ بالملاحظــات التــي يبديهــا الزبائــن علــى العقــود بمــا لا يعــارض أحــكام 

الشــريعة الإســامية.
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هيئات الرقابة الشرعية

ثانيا:
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29- هيئات الرقابة الشرعية ليس لها دور فعال في البنوك الإسلامية

تعتبــر هيئــات الرقابــة الشــرعية هــي العنصــر الأهــم فــي المؤسســات المالية الإســامية، ولا 
يقتصــر دورهــا فــي الرقابــة والتدقيــق علــى أعمــال البنــك إمــا مباشــرة أو عبــر إدارات التدقيــق 
الشــرعي فحســب، بــل مــن مهامهــا دراســة صيــغ التمويــل مــن جميــع جوانبهــا الشــرعية 
والإجرائيــة قبــل إجازتهــا، وتراقــب تطبيــق هــذه الصيــغ بعــد تطبيقهــا وتصــدر الفتــاوى وتجيــب 
عــن الاستفســارات أيضــاً، كمــا تراجــع العقــود والمســتندات والنمــاذج وتعتمــد المنتجــات 

وآلياتهــا وغيرهــا مــن الأمــور بالإضافــة إلــى تقديــم الــدورات الشــرعية والتثقيفيــة.

30-أعضاء الهيئات ينتمون للبنك نفسه مما يجعلهم غير مستقلين

أعضــاء الهيئــات الشــرعية ليســوا موظفيــن لــدى البنــك، بــل يتمتعــون باســتقلالية تامــة، 
ويكــون تعييــن أعضائهــا مــن الجمعيــة العموميــة مباشــرة وبإشــراف مباشــر مــن المصــرف 
المركــزي. بــل إن التعليمــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي تحظــر علــى أعضــاء الهيئــات أن 
تكــون لهــم أي صفــة تنفيذيــة فــي البنــك، كمــا يتدخــل البنــك المركــزي فــي الموافقــة علــى 
العضويــة فــي الهيئــة، ولا يجــوز الاســتغناء عــن خدمــات عضــو الهيئــة إلا بموافقــة البنــك 
المركــزي لضمــان اســتقلالية أعضــاء الهيئــات عــن الإدارة التنفيذيــة وعــدم تدخــل الإدارة 

فــي شــؤون الهيئــة.

31- حصــول أعضــاء الهيئــة علــى المكافــآت يخــل بمهامهــم ويجعلهــم 
البنــك لإدارة  خاضعيــن 

يحصــل أعضــاء الهيئــات علــى مكافآتهــم نظيــر أعمــال الرقابــة والتدقيــق والمراجعــة وغيرهــا، 
وذلــك أســوة بشــركات التدقيــق الخارجيــة والجهــات الاستشــارية، ولا يقــدح فــي عملهــم 
حصولهــم علــى أجــر أو مكافــأة، ويخضــع تعيينهــم وعزلهــم لإشــراف المصــارف المركزيــة 
لأداء عملهــم دون قيــود أو مســاءلة مــن البنــك، كمــا تخضــع هــذه المكافــآت لموافقــة 
الجمعيــة العموميــة، وهــي نظيــر تقديــم الخدمــة والعمــل وتخصيــص الأوقــات لــكل جهــة.

ــد مــن المؤسســات  32- تكــرار أســماء عــدد مــن أعضــاء الهيئــات فــي عدي
ــة الإســامية المالي

لا يتقــدم أعضــاء الهيئــات بطلــب التعييــن، وإنمــا تطلــب البنــوك انضمامهــم إليهــا، والحاصــل 
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أن نــدرة التخصــص أدى إلــى هــذا الأمــر، وهــو مشــابه للحاصــل مــن تكــرار مكاتــب المحامــاة 
ــال الشــباب علــى التخصــص  ــوك. وكلمــا زاد إقب ــدى البن ــق ل والاستشــارات وشــركات التدقي
ودراســة العلــوم الشــرعية والقانونيــة والمصرفيــة كلمــا زاد التنــوع وقلــت الحاجــة إلــى التكــرار.

33- أجــازت الهيئــات الشــرعية فــي الآونــة الأخيــرة بعض المنتجــات والآليات 
التــي لــم تكــن جائــزة منــذ فتــرة مــن الزمن

القاعــدة الفقهيــة تنــص علــى أنــه »لا ينكــر تغيــر الأحــكام بتغيــر الأزمــان« والفقــه الإســامي 
خصوصــا فــي بــاب المعامــات الماليــة يتميــز بالمرونــة، ومــن القواعــد الشــرعية أن الأصــل فــي 
المعامــات الإباحــة إلا مــا خالــف دليــا شــرعياً محكمــاً، والحكــم فــي أي موضــوع يعــرض علــى 
الهيئــات الشــرعية تابــع للتصــور المقــدم عنــه، فــإذا اســتجدت أمــور حولــه أم اختلــف تصور المســألة 
مــن زمــن إلــى آخــر أو تغيــر واقــع فــي هــذه المســألة تغيــرت الفتــاوى طالمــا لا يوجــد مــا يحرمهــا.

34- إصــدار أعضــاء الهيئــات الفتــاوى والقــرارات دون وجــود مرجعيــة ومعايير 
واضحة

لهيئــات الرقابــة الشــرعية لوائــح متفــق عليهــا مــن الأعضــاء، وهــي تنــص علــى كيفيــة توصــل 
الهيئــة لقراراتهــا، كمــا تلتــزم الهيئــات الشــرعية بــأن لا تخــرج فتاواهــا عــن المعاييــر الشــرعية 
الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية )الأيوفــي( بالإضافة 
للهيئــة الشــرعية المركزيــة إذا وجــدت فــي الدولــة، حيــث تجتهــد فــي ضــوء تلــك المعاييــر دون 
الخــروج عنهــا، وقــد حــددت المعاييــر ضوابــط لإصــدار الفتــاوى وآلياتهــا، كمــا إن هنــاك ضوابــط 

لحوكمــة الرقابــة الشــرعية صــادرة مــن الجهــات الرقابيــة تلتــزم الهيئــات الشــرعية بتطبيقهــا.

كمــا تلتــزم الهيئــات غالبــاً بالفتــاوى الجماعيــة الصــادرة مــن المجامــع الفقهيــة والمؤتمــرات 
العالميــة المتخصصــة.

35- وجود اختلافات وتناقض في الفتاوى بين أعضاء الهيئات في البنوك

الاختــاف أمــر وارد فــي بعــض التفاصيــل، ولا نعلــم وجــود تناقــض فــي فتــاوى الهيئــات، 
والهيئــة تفتــي بحســب مــا ورد إليهــا مــن معلومــات ومــا يقــدم إليهــا مــن بيانــات وتصــورات 

وشــروح مــن الفنييــن المتخصصيــن.
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التمويلات والصيغ التي 

تقدمها البنوك الإسلامية

ثالثا:
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أ( المرابحة
٣٦- شراء البنك السلعة وحقيقة قبضها

يجــب علــى البنــك الإســامي أن يتملــك الســلعة قبــل بيعهــا أو التصــرف فيهــا، وشــراء 
البنــك وقبضــه للســلعة يختلــف بحســب حــال الســلعة، والعبــرة فــي انتقــال الملكيــة شــرعاً 
بتراضــي الطرفيــن لقــول الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم: )إنمــا البيــع عــن تــراض(، 
فتملــك البنــك للســيارات يمكــن أن يكــون بالشــراء عبــر الاتصــال أو الفاكــس، فتنتقــل ملكية 
الســيارة شــرعا للبنــك، وقبــض البضائــع والســلع قــد يكــون حقيقيــا أو حكميــا بالتخليــة أو 
التمكيــن بــأن تتواجــد الســيارة فــي مخــازن التاجــر لكــن ترجــع ملكيتهــا إلــى البنــك ، كمــا 
ــر  يتحمــل البنــك تبعــة هــاك الســلعة بعــد تملكهــا بــأن تكــون فــي ضمانــه، وهنــاك دوائ
متخصصــة للتدقيــق الشــرعي تتأكــد مــن هــذا التملــك، وإذا حصــل أي خطــأ فــإن الهيئــات 

الشــرعية تجنــب أربــاح المعامــات التــي لا تلتــزم بهــذا الشــرط.

٣٧- المرابحــة المصرفيــة المســماة »المرابحــة للآمــر بالشــراء« ليســت هــي 
المرابحــة الفقهيــة

القاعــدة الفقهيــة أن »الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة«، ولا مانــع مــن ابتــكار أي صيغــة طالمــا 
لا تحتــوي علــى شــبهات أو محرمــات، وطالمــا أن المرابحــة منضبطــة بتملــك البنــك للســلعة 
ثــم يبيعهــا بالمرابحــة فــا مانــع مــن ذلــك شــرعاً، مــع العلــم بوجــود أصــل هــذه الصيغــة فــي 

بعــض كتــب الفقــه الإســامي قديمــاً. 

٣٨- تلــزم البنــوك الإســامية الزبــون علــى توقيــع وعــد ملــزم لا ينفــك 
ــه ــون من الزب

الوعــد الملــزم الــذي يوقــع عليــه الزبــون إنمــا يســتخدمه البنــك فــي حالــة شــرائه للســلعة 
بنــاء علــى طلــب الزبــون ويســتخدم لعــاج حالــة نكــول الزبــون عــن الشــراء واضطــرار البنــك 
لبيــع الســلعة والخســارة فيهــا، فيأخــذ البنــك مــن الزبــون مقــدار الخســارة فقــط، أمــا إن لــم 

يخســر البنــك أو اســتطاع رد الســلعة فــا يأخــذ مــن الزبــون شــيئا.
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ب( الإجارة المنتهية بالتمليك
٣٩- حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك في البنك الإسلامي أنها بيع بالتقسيط

تأخــذ الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أحــكام الإجــارة فــي جميــع الأحــوال، فالبنــك يتحمــل تبعــة 
ــة الرئيســية  ــك لهــا، كمــا يتحمــل الصيان ــه هــو المال ــارة لأن ــرة الإج ــن خــال فت هــاك العي
ــه، إلا أن العقــار ســينتقل لاحقــا للمســتأجر بموجــب  ــن عليهــا لأنهــا ملــك ل ــن والتأمي للعي
عــى أنــه إجــارة صوريــة  عقــد بيــع مســتقل لا علاقــة لــه بعقــد الإجــارة، وأمــا مــا يمكــن أن يُدَّ
وبيــع مســتور حقيقــة فهــي العقــود التــي لا تلتــزم بهــذه الضوابــط والقيــود المنظمــة لهــذا 

العقــد حســب المعيــار الشــرعي.

٤٠-  هل يتملك البنك العقار فعليا؟

يجــب علــى البنــك الإســامي أن يتملــك العقــار قبــل تأجيــره، كمــا يســجل العقــار باســمه 
فــي أغلــب الأنظمــة التــي تســمح بذلــك.

ــم يجزهــا بعــض الفقهــاء لوجــود بعــض  ــك ل ــة بالتملي ــارة المنتهي ٤١- الإج
الشــبهات فيهــا

 أجــازت المعاييــر الشــرعية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
الإســامية الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وأجازتهــا العديــد مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية، 
ــوك الإســامية، وهــي صيغــة مهمــة لمــن يرغــب  ــزم بهــا البن ــط تلت ووُضعــت لهــا ضواب
فــي تملــك العقــارات وغيرهــا. وإن عــدم إجــازة بعــض الفقهــاء لهــذا النــوع مــن الصيــغ لا 
ــز المجامــع الفقهيــة وهيئــة المحاســبة  يمنــع صحــة مــن رأى جوازهــا مــن الفقهــاء، ولا تجي
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية )الأيوفــي( أي صيغــة مــن صيــغ التمويــل إلا 
بعــد دراســة جميــع الأقــوال الــواردة فيهــا والأدلــة التــي اســتدل بهــا كل قــول، ولا تعتمــد 
الهيئــة إلا مــا رجــح لــدى المجلــس الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة المكــون مــن خمســة 

عشــر فقيهــا مــن جميــع المذاهــب أو يزيــدون.
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ج ( التورق )المرابحة الشخصية(
٤٢- التورق المصرفي مجرد حيلة للحصول على النقد

التــورق الــذي تجريــه البنــوك الإســامية هــو بيــع بالمرابحــة، حيــث يشــتري ويتملــك البنــك 
ســلعة مــا، ثــم يبيعهــا علــى الزبــون بالمرابحــة، ثــم يبيــع الزبــون هــذه الســلعة علــى طــرف 
آخــر للحصــول علــى النقــد أو يــوكل طرفــا ثالثــا غيــر البنــك ببيعهــا، وهــي جائــزة طالمــا 
وجــدت الســلع وتحققــت فيهــا شــروط البيــع، فالحصــول علــى النقــد عــن طريــق بيــع الســلعة 
التــي يملكهــا الزبــون لا يوجــد فيــه محظــور شــرعي مــا دامــت العمليــة بيــن ثلاثــة أطــراف 

مســتقلة عــن بعضهــا البعــض.

والتــورق فــي أصلــه لا خــاف علــى جــوازه، وإنمــا الخــاف فــي التــورق المنظــم الــذي 
يكــون البنــك مشــترياً بالأصالــة للســلعة وبائعــاً لهــا بالوكالــة عــن مــن اشــتراها منــه )الزبــون( 
وقابضــاً لثمنهــا ممــن بيعــت لــه )طــرف ثالــث( ومودعــاً للقيمــة فــي حســاب الزبــون فمنعــه 
ــه  ــكام الشــريعة الإســامية فيجعل البعــض كــي لا يســتغل هــذا العقــد مــن لا يراعــي أح
صوريــاً، ولهــذا حرصــت الهيئــات الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســامية علــى أن لا 

تتــوكل عــن الزبــون فــي البيــع.

٤٣- التورق مشابه للعينة المحرمة شرعاً

يختلــف التــورق عــن بيــع العينــة فــي عــدد الأطــراف، فهــم فــي العينــة طرفيــن وفــي التــورق 
ثلاثــة أطــراف بشــرط عــدم التعاقــد علــى إعــادة الســلعة للبائــع الأول، حيــث يبيــع الزبــون 
الســلعة علــى تاجــر يختلــف عــن التاجــر الأول بعكــس العينــة التــي لا تنتقــل فيهــا الســلعة 

وتعــود إلــى مالكهــا الأول.

٤٤- البضائع المستخدمة في التورق بضائع صورية غير حقيقية

تتعامــل البنــوك الإســامية عــادة مــع بضائــع محليــة وأخــرى دوليــة، وهــذه البضائــع مفــرزة 
ومعينــة ويتملكهــا البنــك ويقبضهــا قبضــا حكميــاً، وبإمــكان الزبــون )غالبــا( معاينتهــا وقبضهــا 
متــى شــاء خصوصــا إن كانــت بضاعــة محليــة، وتتنــوع البضائــع المســتخدمة فــي البنــوك 
الإســامية مــن الألمــاس ومــواد البنــاء والســكر ومحســنات التربــة والزيــوت والمعــادن وغيرهــا.
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٤٥- البضائــع المســتخدمة فــي التــورق تكــون أحيانــا خــارج البلــد ممــا يصعــب 
رؤيتهــا ومعاينتها

ــد طالمــا وجــدت  ــارج البل ــة داخــل أو خ ــط شــرعي يحــدد أن تكــون البضاع ــاك ضاب ليــس هن
تلــك البضاعــة وأمكــن شــراؤها شــراءً حقيقيــا وأمكــن اســتلامها حقيقــة أو حكمــاً بالفــرز أو 
النقــل والتخزيــن، والبنــوك الإســامية ترغــب بالتأكيــد فــي أن تكــون البضائــع داخــل البلــد، 
إلا أن محدوديــة الســلع المحليــة يحــول دون هــذا الأمــر، ونأمــل أن توجــد ســوق إســامية 

تســتوعب الكــم الهائــل مــن المطالبــات.

٤٦- تجــرى عمليــة التــورق )المرابحــة الشــخصية( بســرعة بحيــث لا يشــعر 
الزبــون بحقيقتهــا، ويــودع المبلــغ فــي حســابه بشــكل ســريع

ــات فــي  ــا ممــا يســرع العملي ــة تجــري الآن الكتروني نظــرا لأن بعــض المعامــات المصرفي
وقــت قصيــر فــا مانــع مــن مجــاراة البنــوك الإســامية للتقنيــات الحديثة وتحقيــق متطلبات 
الزبائــن، ولا يعنــي ذلــك أنهــا عمليــات صوريــة مــا دامــت منضبطــة بالضوابــط الشــرعية مــن 

حيــث ســبق الملكيــة علــى البيــع وإمكانيــة التقابــض وغيرهــا مــن الضوابــط.

م مجمــع الفقــه الإســامي التــورق )المصرفــي( أو مــا يســميه  ٤٧- حــرَّ
البعــض بالتــورق المنظــم

منــع مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي فــي قــراره رقــم 179 )5/19( التــورق )المنظــم 
والعكســي( لمــا فيهمــا مــن تواطــؤ بيــن الممــول والمســتورق )الزبــون(، وأجــاز فــي القــرار 
ذاتــه شــراء المســتورق ســلعة بثمــن مؤجــل لكــي يبيعهــا نقــداً بثمــن أقــل غالبــا إلــى غيــر 

مــن اشــتريت منــه )طــرف ثالــث مســتقل( بقصــد الحصــول علــى النقــد.

والحاصــل أن التــورق الــذي تجريــه البنــوك الإســامية لتمويــل الأفــراد قــد تجنــب كافــة 
الشــبهات الموجــودة حيــث لا يتدخــل البنــك فــي عمليــة البيــع الأخيــرة التــي يجريهــا الزبــون 
مــع التاجــر بنفســه أو عــن طريــق شــركة )الوكيــل(، كمــا بإمــكان الزبــون الحصــول علــى 

ــك. ــى رغــب فــي ذل ــه مت الســلعة وبيعهــا بمعرفت
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ــق أهــداف الاقتصــاد  ــي لا تســاهم فــي تحقي ــغ الت ــورق مــن الصي ٤٨-الت
الإســامي ولا تراعــي مقاصــد الشــريعة )معادلــة صفريــة(

التــورق أجيــز للحاجــة التــي تلبــي طلــب الزبائــن وحاجتهــم للنقــد ولعــدم إمكانيــة تلبيــة تلــك 
الرغبــات كســداد الديــون ودفــع الرواتــب وغيرهــا مــن خــال المنتجــات الإســامية الأخــرى، 
وقــد توســعت بعــض البنــوك الإســامية فيــه لســهولة تطبيقــه ورغبــة الناس بــه ولصعوبة 
تلبيــة العقــود والصيــغ العامــة لتحقيــق بعــض الأغــراض الأخــرى كالــزواج والعــاج والتعليــم 
ومــواد البنــاء والاســتثمارات وغيرهــا. وتحقيــق رغبــات الزبائــن فيــه نــوع مــن المســاهمة في 
خدمــة المجتمــع وتحريــك الســوق واســتفادة لجميــع أطــراف التعاقــد، حيــث يســتفيد البنــك 
مــن ربــح البيــع، ويســتفيد الزبــون مــن النقــد، ويســتفيد التجــار مــن تحريــك ســلعهم، ولــو 

وجــدت ســوق منظمــة لذلــك لأوجــدت انتعاشــاً اقتصاديــاً محققــاً لمصالــح كثيــرة.

ومــع ذلــك فــإن هيئــات الرقابــة الشــرعية تؤكــد علــى عــدم التوســع فــي تمويــات التــورق 
فــي الحــالات التــي لا يمكــن تلبيــة الحاجــة مــن خــال المنتجــات الإســامية الأخــرى.

٤٩- بــدأت البنــوك الإســامية فــي تكثيــف اســتخدام منتجــات التــورق علــى 
حســاب المنتجــات الأخــرى كالبيــع والإجــارة والمشــاركة وغيرهــا

لا يســوغ للبنــك الإســامي الاعتمــاد علــى منتــج التــورق والابتعــاد عــن المنتجــات الأخــرى، 
حيــث إن التــورق أجيــز للحاجــة، وعلــى البنــك الإســامي الاعتمــاد علــى المنتجــات الأخــرى 
قــدر الإمــكان. كمــا إن كثــرة اســتخدام المنتــج ليــس علــة لإيقافــه أو منعــه، وعلــى هيئــات 

الرقابــة الشــرعية التدقيــق علــى حــالات التمويــل بالتــورق لمنــع مــا ليــس للحاجــة.

د( بطاقات الائتمان
علــى  الائتمانيــة  البطاقــات  تمنــح  أنهــا  الإســامية  البنــوك  ٥٠-تدعــي 

رســوماً( )تســميها  فوائــد  تتقاضــى  ثــم  الحســن  القــرض  أســاس 

ــة المعتمــدة مــن  ــر بحســب العقــد والآلي ــك لآخ ــف بطاقــات الائتمــان مــن بن ــف تكيي يختل
البنــك، ولعــل البطاقــات الرائجــة فــي الوقــت الحالــي هــي بطاقــة القــرض الحســن مقابــل 
احتســاب رســوم علــى الخدمــة، ومــن المعلــوم أن البنــك يتحمــل مصروفــات علــى إصــدار 



60 سؤالا وجوابا  

27

هــذا النــوع مــن البطاقــات تختلــف وفقــا لاختــاف مميزاتهــا وأنواعهــا، كمــا يدفــع البنــك 
رســم اشــتراك فــي عضويــة المنظمــة صاحبــة البطاقــة بالإضافــة لتكاليــف توفيــر المنافــع 
ــدة ســنويا أو  ــرة واح ــه م ــن تحصيل ــا البطاقــة، وهــذا الرســم يمك ــي تقدمه والخدمــات الت
تقســيطه شــهريا، ولذلــك تؤخــذ هــذه الرســوم ولــو لــم يســتعمل الزبــون البطاقــة، فهــذه 

الرســوم ليســت مرتبطــة بالقــرض الحســن ارتباطــاً مباشــراً.

٥١-الرســوم المحســوبة علــى البطاقــة مجــرد حيلــة لأخــذ فوائــد تســاوي مــا 
تأخــذه البنــوك التقليديــة

يحــدد البنــك الإســامي مقــدار الرســوم فــي العقــد ابتــداءً بمبلــغ مقطــوع وليــس بنســبة 
معينــة مــن المبلــغ المقتــرض، ولا يجــوز لــه زيادتهــا عــن الحــد المتفــق عليــه، بينمــا يحــق لــه 

التنــازل عنهــا أو عــن جــزء منهــا.

٥٢- رسوم السحب النقدي

ــا خدمــة الســحب النقــدي مــن بطاقــة الائتمــان، وتتحمــل  ــوك الإســامية أحيان تقــدم البن
فيهــا بعــض التكاليــف نظيــر إيصــال هــذه الأمــوال للزبــون فــي أي وقــت وفــي أي مــكان 

ــأي عملــة يرغــب فيهــا، لهــذا قــد تأخــذ بعــض الرســوم المحــددة عليهــا. وب

٥٣- تمنح جوائز بالقرعة

ــز التــي  ــا نقاطــاً تُدخــل حامــل البطاقــة للســحب علــى الجوائ يمنــح البنــك الإســامي أحيان
ليســت مــن  تقــدم  التــي  بالقرعــة، والجوائــز  للفائزيــن  البنــك هبــة  يقدمهــا مســاهمو 
المقتــرض للمقــرض وإنمــا تقــدم مــن المقــرض للمقتــرض، والقاعــدة الشــرعية )كل قــرض 
ــه المقــرض مــن  ــا( إنمــا يقصــد بهــا النفــع المشــروط الــذي يحصــل علي جــر نفعــا فهــور رب

المقتــرض.  
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الاستثمارات

رابعا:
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أ( المضاربة
٥٤- تضــع البنــوك الإســامية مبالــغ بشــكل شــهري أو ســنوي فــي الودائــع 

بصفتهــا أرباحاً

البنــك الإســامي يديــر حســاب الودائــع الاســتثمارية لجميــع الزبائــن عــن طريــق المضاربــة 
بصفتــه مضاربــا، ومــا يتحقــق مــن ربــح يــوزع بحســب الاتفــاق، وهــذه المبالــغ المودعــة فــي 
حســابات الزبائــن ناتجــة عــن هــذا الاســتثمار، ويمكــن إيداعــه شــهريا أو ســنويا بحســب 

الاتفــاق لكــون الزبــون ربــاً للمــال.

ــاح  ــة مــع الأرب ــة بالمقارن ــاح الموزعــة مــن البنــك الإســامي قليل ٥٥- الأرب
التــي اكتســبها البنــك

يســتثمر البنــك الإســامي أمــوال المودعيــن الذيــن لهــم الحــق فــي ســحبها فــي أي وقــت 
فــي اســتثمارات قصيــرة المــدى وذات مخاطــر قليلــة لهــذا تكــون عوائدهــا قليلــة، بالإضافــة 
إلــى أن حجــم المحفظــة الاســتثمارية يؤثــر فــي هــذه الأربــاح، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يقــوم 

المســاهمون بالتنــازل عــن جــزء مــن أرباحهــم لدعــم أربــاح أصحــاب الودائــع الاســتثمارية.

٥٦- تضع البنوك الإسلامية مبلغ ربح ثابت تلتزم به

لا يجــوز للبنــك الإســامي الالتــزام بمنــح ربــح محــدد لكونــه مــن قبيــل ضمــان الربــح ورأس 
ــح المتوقــع مــن خــال مــا  المــال الممنــوع شــرعا، ويمكــن للبنــك الإســامي توضيــح الرب
ســبق منحــه أو بعــد إجــراءات دراســات الجــدوى وبيــان مقــدار الربــح تاريخيــا، أو بيــان المتوقــع 

منــه، والربــح المتوقــع غيــر ملــزم للبنــك أداءً.

ــا  ــت إذا كان دخــل المحفظــة الاســتثمارية ثابت ــح ثاب ــك برب ــزم البن ــان يلت وفــي بعــض الأحي
كالاســتثمار بصيغــة الســلم أو الإجــارة.

٥٧- لا توضح البنوك الإسلامية مجالات استثمار هذه الأموال

تســتثمر البنــوك الإســامية أمــوال المودعيــن عــادة فــي الوعــاء العــام للبنــك الــذي يضــم 
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غالبــا التمويــات المقدمــة للزبائــن، وهــي مفصلــة فــي ميزانيــة البنــك الســنوية.

٥٨- أصبحــت البنــوك الإســامية تضــع جوائــز علــى الودائــع يفــوز فيهــا مــن 
يخــرج اســمه بالقرعــة

تقــدم البنــوك الإســامية هــذه الجوائــز علــى ســبيل الهبــة )الهديــة( مــن المســاهمين 
للمودعيــن، ولا تخصــم مــن أربــاح اســتثمارات أمــوال مدخــرات الزبائــن ولا يتحمــل المــودع 
تكلفــة هــذه الجوائــز، كمــا إن هــذا الحســاب الخــاص بالجوائــز يأخــذ حكــم حســاب التوفيــر 
القائــم علــى المضاربــة بحيــث تســتثمر الأمــوال الموجــودة بــه حســب نظــام البنــك ويمنــح 

رب المــال )المــودع( ربحــه بحســب الاتفــاق.

٥٩-حســابات الزبائــن الموجــودة فــي البنــوك الإســامية عرضــة للخســارة 
بعكــس نظيرتهــا التقليديــة

الأربــاح  غيــر مضمونــة  الاســتثمارات  الحســابات، لأن طبيعــة  تلــك  يؤكــد شــرعية  هــذا 
ورؤوس الأمــوال، مــع التنويــه إلــى أن هنــاك احتياطــات إجباريــة واختياريــة تضعهــا البنــوك 
الإســامية لتجنــب أي خســارة أو هــزات أو فــي حالــة انخفــاض الأربــاح عــن معــدل أربــاح 

الســوق.

ب( الوكالة بالاستثمار
٦٠- تضع بعض البنوك الإسلامية ربحا ثابتا مؤكدا عند تطبيق الوكالة

لا يجــوز تحديــد ربــح ثابــت عنــد الوكالــة أســوة بالمضاربــة، ويمكــن أن يكــون ذلــك علــى 
ســبيل التوقــع، علــى أنــه يمكــن الالتــزام بعــدم الدخــول فــي اســتثمارات لا تحقــق ربحــاً لا 

يقــل عــن حــد معيــن.
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Preface

Praise to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 
the noblest of prophets and messengers, our leader Muhammad and all 
his family and companions.
Since the emergence of Islamic banking, during the seventies of the last 
century, many questions have been raised, by  individuals keen on halal 
income, with regards to the validity of transactions performed by Islamic 
banks, and the extent to which they are in agreement with the provisions 
of Sharia, and the processes approved by the Sharia Supervisory Board. 
Sharia On the other hand, suspicious questions were raised by some in 
an attempt to undermine and doubt the newly emerging Islamic banks, 
to the extent that some people thought that the establishment of an Is-
lamic bank is a fantasy, although such questions could have been readily 
answered by experts Sharia in Sharia and management.
 Thanks to Allah that , Islamic banks have spread and far-reached rapid-
ly whereby it has exceeded three hundred banks, and have gained the 
approval of people everywhere. Islamic banks now offer a plethora of 
investment and financing products without the need to indulge in usury.
Today, frequent inquiries from people about the truth of Islamic banks 
and its products have led us to collect  many questions along with its 
answers to fully clarify the reality of Islamic banks and remove the am-
biguity surrounding them.  In this respect, we have collected about sixty 
inquiries that we have classified into five headlines.
We also wanted to come out with a user friendly book, whereby it is 
direct and clear, and can be easily reviewed and availed by the reader, 
without being lengthy and boring or being unnecessarily brief.
We hope that this book meets the satisfaction of our readers and re-
viewers. 
May Allah bless our leader Muhammad and all his family and compan-
ions.
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1- There is no difference between Islamic banks and 
conventional banks.

There are significant and many differences between the two systems. 
The Islamic banks do not deal with usury (Riba) or trade in debt or 
undertake transactions involving gharar (uncertainty), or sharia non-
compliant transactions, as all such acts are prohibited by Sharia. The 
scope of Islamic banks is based on financing or investing in areas 
that are not prohibited by Islamic law. Additionally, Sharia  aims to 
regulate the exchange of money by converting it into tradable goods 
or through Ijara and other tools sourced from Islamic jurisprudence.

There are other major differences related to the overall banking 
system, contracting mechanisms, financing methods and others. The 
Articles of Association is an Islamic bank stipulates that it is forbidden 
to deal in lending and borrowing with interest. The Islamic Bank is 
different from conventional banks through the method that money is 
taken and invested.

Also, the risks associated with Islamic banking contracts are quite different 
from that of interest bearing loan contracts of conventional banks.  

2. Islamic Banks are just mocking us.

Islamic banks have become a distinct industry through its philosophy, 
ideas and systems. They now have institutions that serve them by 
developing Sharia standards, such as “Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions” (AAIOFI) which 
consists of many Islamic scholars from various Islamic sects and 
Islamic countries. Also, there are other Islamic institutions that prepare 
contracts, amongst other services, along with other supporting 
institutions. The Islamic banking Industry is being pursued globally 
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by all countries over the world, and its reality has become undeniable 
through the contracts and financing that it offers. Also, the Islamic 
finance industry operates under the supervision of central banks 
that regulate, monitor and audit their operations, and their economic 
effects. Evidently, Islamic banks have tangible social effects through 
the mobilization of local trade within the country.

3. Islamic bank financing is nothing but a matter of 
twisting  documents to appear as a formal transaction.

Islamic banks sign contracts with their customers by using legitimate 
contracts that are drafted by Sharia scholars, legal consultants, and 
bankers. Hence, all parties involved in such contracts have to execute 
what was stated therein. Moreover, the Islamic Bank actually reflects 
what is stated in the contract, including transferring and registering 
ownership of the goods through government agencies and then selling 
or leasing them through valid contracts. Moreover, sale contracts in 
Islamic legislation are binding by a mere verbal offer and acceptance, 
hence its legitimacy couldn’t be more affirmative upon signing a 
written contract at the mutual consent of both parties. Moreover, the 
Sharia Supervisory Board oversees the contracts executed by Islamic 
banks and reviews all documents that are signed by customers.

4. Islamic banks manipulate terms and finance 
products for profit purposes.

Banks were established to meet the financial and banking needs of 
people. Conventional banks have dealt with the needs of people on 
the basis of usury (cash versus cash), whereas Islamic banks deal 
with peoples’ needs on the basis of purchase and sale of goods, and 
providing services (cash versus goods or service versus cash). Islamic 
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banks’ terminologies and finance tools are derived from Islamic 
jurisprudence books, fatwas, and resolutions of Islamic jurisprudence 
councils, fatwas of Sharia Supervisory Boards, and from the Sharia 
standards of the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (AAOIFI), all of which are clearly reflected in the 
practice of Islamic banks.

5. Islamic banks charge more profits than conventional 
banks.

This issue varies from country to country and to the size of the bank. In many 
countries, Islamic banks charge less than their conventional counterparts, 
additionally, they may declare more profits for investment accounts than 
conventional banks.

Islamic Banks bear more risks than conventional banks. For instance, it buys 
the commodity and undertakes the responsibilities for its loss and guarantee, 
and when it is leased, it also bears the responsibility for its loss and the cost 
of its insurance and basic maintenance throughout the lease period.

Anyway, these matters are subject to supply and demand forces, as well as 
market norms, and the like.

6. Automated and accounting systems in Islamic banks 
are a mere simulation of conventional banking systems

There is no prohibition in taking advantage of systems used by 
conventional banks and other international companies, since the 
ruling on any contract shall be based on its terms and conditions. 
Moreover, everyone has the right to use automated and software 
systems as long as it does not lead to sharia non-compliant issues. 
Given that Islamic banks are distinct by having different accounting 
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and systems compared to their conventional counterpart. There are 
now international companies that offer software and accounting 
services specifically for Islamic banks.

7. Islamic banks charge customers fees and profits that 
are unknown.

From the outset, the Islamic bank must disclose all profits and fees 
being charged to the customer. For example, the bank must clarify, to 
its customer, the profit either as a percentage of the total purchase 
cost or as a fixed lump sum amount. Also, the bank is not allowed 
to charge any fees on a transaction or service unless it has actually 
incurred a cost or exerted an effort. Moreover, disclosure of such fees 
is a requirement of the regulatory authorities.

8. Islamic banks do not properly apply the correct 
Islamic concepts and standards.

In principle, the ruling on the validity of concepts and standards of 
Sharia is the concern of the specialists in Sharia and Fiqh jurisprudence, 
and Islamic banks are bound by the principles of Halal and Haram.

 Islamic banks are obliged to present all business documents to 
the Sharia Supervisory Board, whom in turn reviews and corrects 
them. Islamic banks in many countries are also bound by the Sharia 
standards issued by the Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions (AAIOFI).

9. Employees of Islamic banks are from conventional 
banking backgrounds.

There is nothing that prevents Islamic banks from employing banking 
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and accounting experts with prior experience in conventional 
institutions, as long as they abide by Sharia rules when dealing with 
customers. Moreover, such employees want to work with Islamic banks 
and in turn, Islamic banks are keen on developing their skills through 
specialized Sharia training courses in order for them to perform their 
job according to Islamic finance guidelines. 

10. Islamic banks do not observe the purposes of Sharia.

Islamic banks consider the purpose of safe guarding money (which 
is one of the five purposes of Islamic law: safe guarding religion, 
self, mind, offspring, and wealth), as well as ensuring Halal and good 
earnings through the following:

Providing Islamic finance which is far away from prohibited acts, so as 
to save people from sins.

Finding Sharia compliant solutions for housing, vehicle and personal 
finance, to help people meet their needs.

Helping people to invest their money away from usury and gambling, 
through adopting Mudaraba or investment agency products, and others.

Contribute to the community through providing interest free loans (Qard 
Hassan), to low-income people in addition to Zakat funds, donations, 
charity funds reserved from sharia non-compliant transactions, and 
funds from delinquent customers who have been committed to donate.

 Assisting insolvent and handicapped/disabled customers, by giving 
them more time, without charges, and without burdening them further.

11. Islamic banks do not take into account the interests 
of the poor.

It should be noted that Islamic banks are not charity or donation 
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organizations, but they are for-profit commercial companies 
and institutions which realize profits through purchase and sale. 
Nonetheless, they provide monetary assistance to the poor and needy 
through Zakat funds, and the like.

12. Islamic banks do not contribute to economic 
development.

One of the most important contributions of Islamic banks is the 
development of the financial sectors of the countries in which they 
operate in. Their work is based on mobilizing the local market through 
financing purchase and sale transactions. Islamic banks also have 
financed many projects, and still continue to do so to assist in the 
development of countries and societies, and their projects are a clear 
proof of that. This is also one of the requirements of the governance 
systems to which they are committed to. Those who look closely at 
current projects in our country will notice that most of these projects, 
housing projects for example, were financed by Islamic banks.

13. The existing financial system is essentially a 
capitalist regime which is based on interest (Riba), and 
Islamic banks are a part of this system through their 
dealings within it.

The existence of a capitalist regime and its dominance in the 
international markets does not mean closing the door to the Islamic 
financial system. Most countries that have licensed Islamic banks have 
combined the two systems. The acceptance of one system and the 
prevention of any other system means stopping any economic and 
social reform in a country Islamic banks deal with transactions that 
do not violate Sharia law, and the regulatory bodies, through their 
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laws, have become evidently aware of the existence and importance 
of Islamic banks to the country’s economy and have therefore issued  
laws and regulations specific to their line of business. 

Central banks, thankfully, have become aware of the important role of 
Islamic banks.

14. Islamic banks deal with central banks that in turn 
deal with the usurious U.S. Federal Reserve Bank.

The central bank in any country is the regulatory body which governs 
and regulates all member banks in the country including Islamic banks. 
The Central Bank of a country is responsible for all the banks in the 
country, and decides its fiscal policy. Despite of that, Islamic Banks’ 
dealings with the Central Bank are within the Islamic framework and 
are not related to the transactions conducted by the Central Bank 
with other conventional banks. Moreover, transactions that are held 
between the central bank and the U.S. Federal Reserve bank do not 
prevent Islamic banks from applying the provisions of Islamic Sharia in 
their transactions and financing.

15. Islamic banks have accounts with conventional 
banks.

There is no harm in dealing with conventional banks, provided that 
the contracts signed are in conformity with Sharia principles. Opening 
reciprocal current accounts between Islamic and conventional banks 
is usually done in order to collect fees, pay debts, pay dues to Islamic 
bank customers, transfer funds and for any other reason to speed up 
transactions. Also, it is a known fact that Islamic banks do not pay 
profits on current accounts, however, if any interest is received from 
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conventional banks it must be disbursed immediately to charity.

16. Islamic banks sometimes deal with conventional 
banks.

No harm for an Islamic Bank to deal with a conventional bank, 
especially in construction projects and the like, as long as the projects 
and contracts do not violate the provisions of Islamic laws.

17. Islamic banks use the global interest rate

The Islamic banks do not deal with the interest rate, but rather use 
the standard global interest rate indicators as a benchmark for 
determining the appropriate profit rate, as any increase in the profit 
rate over and above the global benchmark would affect the market, 
bank’s clientele, and other competing banks. However, the contractual 
system with customers remains sharia compliant, and the presence 
of an internationally acceptable global rate does not prevent Islamic 
banks from using it to calculate profit.

18. Islamic banks help people to fall in debt.

Islamic banks as a for-profit organizations seek to earn their profits 
from finance transactions. They provide financing to those who request 
it, and thus the customer has to study his financial position before 
applying for financing. Islamic banks are also required to compete 
with their conventional counterparts and provide facilities that 
attract people to Islamic financing through finding sharia compliant 
alternatives.

Despite of that, Islamic banks are partially responsible to make 
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individuals aware of the hazards of unnecessary borrowing and the 
piling of debt.

The Islamic banks are the only institutions that advise their customers, 
through their terms and conditions, to avoid over-spending and to 
consume conservatively.

19. Islamic banks are too lenient when providing 
consumer financing.

Islamic banks do not interfere in the desires of consumers, and the 
culture of consumption and luxuries has been prevalent for some 
time. Therefore, it is unacceptable to demand Islamic Banks to carry 
the burden of resolving this problem, since this is a cultural issue that 
everyone should participate to resolve it. Moreover, Islamic banks 
refrain from financing consumer goods that might be harmful to 
society.

20. Islamic banks do not provide interest free loans 
(Qard Hassan).

Providing an interest free loan “Qard Hassan” is a commendable virtue, 
however, considering that Islamic banks are for-profit institutions, 
they, do not offer this type of loan, except within tight exceptions. For 
instance, there are some banks that provide such loans to low-income 
people or to support institutions which are involved in such causes.

21. Islamic banks do not provide financing to S.M.E.s, 
but seek to attract the largest amount of capital.

Islamic banks differ in their approach of providing finance to certain 
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targeted groups. There are some Islamic banks that are specialized 
in providing services to S.M.E.s. Historically, Islamic banks in Bahrain 
have contributed immensely in the relief of S.M.E. businesses.

22. Islamic banks have sometimes contributed to the 
rise of property and commodity prices due to their 
speculative behavior in the market.

Some banking systems have allowed Islamic banks to purchase, sell 
and lease for financing purposes but they do not act as traders and 
speculators in this regard. Islamic banks have helped many individuals 
to own their homes through Sharia-compliant products and have 
also contributed to many real estate development projects, and thus 
contributed in availing adequate housing units at affordable prices. 
Increases in prices may be referred to supply and demand rather than 
the presence of Islamic banks. 

23. Islamic banks are combining and merging a number 
of contracts into a single deal for the purpose of 
providing finance.

There is no objection in merging two or more non-contradicting 
contracts into a single contractual system in order to satisfy a certain 
financing need, as long as there is no Sharia impediment in the merger 
of such contracts. There is a need to distinguish between interrelated 
contracts which some may be sharia non-compliant, and between 
a Memorandum of Understanding which serve as a guidance when 
executing transactions between the two parties (the bank and the 
customer).
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24. Islamic banks charge fees when the customer is late 
in paying his installments.

In principle, it is not allowed for an Islamic Bank to late payment 
penalty on delinquent customers. However, due to the fact that some 
customers have taken advantage of this in the past, Islamic banks 
have resorted to the principle of (Commitment to pay to charity or 
to donate), in order to penalize such customers. The bank, therefore, 
deducts a certain percentage from the delinquent installments of 
these customers and credits the same into a special charity/donation 
account. Any payment from the charity account is done under the 
supervision of the Sharia Supervisory Board, and the bank does not 
benefit from it neither financially nor morally; as clearly stated in the 
contracts signed by customers.  

Surprisingly, some people do not raise objections when conventional 
banks penalize their delinquent customers by charging compounded 
interest, with the knowledge and content of their customers.

25. Some Islamic banks are owned by conventional 
banks, and some conventional banks open Islamic 
windows or branches.

This is fine as long as the Islamic Bank adheres to the Islamic Sharia 
and its Islamic identity, and as long as the Sharia Supervisory Board 
and the internal Sharia department are functioning, and as long as the 
bank›s balance sheet is separated from that of the conventional Bank. 
These conditions are set by the AAOIFI Standards.

26. Islamic banks compete with businesses.

Islamic banks do not compete with businesses, but contribute to 
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increasing the profitability of businesses by financing their needs to 
buy goods or provide financing for their customers, and also to rectify 
the transactions of businesses in accordance with the provisions of 
Islamic law.

27. Customers are unaware about the reality of the 
signed contracts.

The Islamic Bank should not be asked about the extent of knowledge 
or ignorance of customers about the reality of contracts signed with 
the bank, but the customer himself has to read and review the terms 
of the underlying contract. However, Islamic banks have a moral role in 
educating customers and in drafting contracts in simple, concise and 
clear terms, along with giving customers sufficient time to read these 
contracts.

28. Islamic banks’ contracts are unamendable, therefore 
the customer does not have the right to negotiate, 
modify or change the terms of the contract.

Islamic banks draft their contracts according to its needs, and after 
the revision of the Sharia Supervisory Board and legal advisors. Such 
contracts are issued for a large segment of customers, and if each 
customer is allowed to negotiate the clauses, this will then create further 
issues. However, the Islamic banks should take into consideration the 
comments raised by customers on these contracts, provided that they 
do not contradict with the provisions of Islamic law.
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29. Sharia Supervisory Boards in Islamic banks, do not 
have an active role. 

Sharia  Supervisory Boards are considered the most important element 
in Islamic financial institutions, and its role is not confined to supervision 
and audit, either directly or through the Sharia audit department, but 
also to review all financing and operational transactions before approval. 
Additionally, they review the implementation of the processes and 
then issue rulings (Fatwas) and answer queries. Moreover, the Sharia 
Supervisory Board reviews contracts, documents and templates and 
approve them and provide Sharia and awareness courses.

30. Members of the Sharia Supervisory Boards belong 
to the bank and this does not make them independent.

Members of Sharia boards are not employees of the Bank, but are 
fully independent, and they are appointed by the General Assembly, 
and under the direct supervision of the Central Bank. In addition, the 
instructions issued by the Central Bank prohibits members of the Board 
from having any executive role in the bank. The Central Bank also 
intervenes to approve the membership of the Sharia Board. Morever, 
the services of the Sharia board member cannot be terminated without 
the approval of the Central Bank. This is to ensure the independency 
of members from the executive management of the bank and their 
intervention in the affairs of the Sharia Supervisory Board.

31. Receiving money from the bank by the Sharia Board 
members is considered a violation to their duties and puts 
them under the control of the management of the bank.

Members of the Sharia Boards receive their remuneration for auditing, 
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reviewing, verification and for other services provided by them 
to the bank, similar to the external auditing and advisory bodies. 
Hence, obtaining a compensation or reward from their services 
cannot be restricted. Their appointment and dismissal is subject to 
the supervision of central banks in order to let them perform their 
duties without any restrictions or accountability from their banks. 
Also, the reward received by the member is subject to the approval 
of the General Assembly, and it is a compensation for providing their 
services and efforts, and allocating the time to each party.

32. Sharia Supervisory Board members’ names are 
repeated in a number of Islamic financial institutions

The members of Sharia Supervisory Boards do not apply for 
appointment, but banks ask them to join their Board’s membership. 
Apparently, scarcity of scholars specialized in Islamic finance studies 
had led to the repetition of the same names. This repetition is also 
evident for law, audit and consulting firms that deal with banks. Also, 
as the number of students studying Sharia, law and banking increase, 
the more there will be specialized scholars in the market, which will 
result in decreased repetition of names.

33. Sharia Boards have recently approved some 
products and mechanisms that weren’t accepted in the 
past.

The sharia principle states that “Rules should not be criticized when 
changed through time, «. Islamic jurisprudence is flexible, especially in 
the field of ​​commercial transactions, and one of the Sharia principles 
states that “ C ommercial transactions are permissible in principle, 
unless it violates a firm Sharia guideline”. The Sharia Board’s judgment 
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on any subject submitted to them reflects the view as presented to 
them. However, if some matters have changed on the same subject 
or even if its perception differed due to the passage of time, this 
eventually would lead to the change in its rulings (Fatwas), as long as 
there is nothing to prohibit them.

34. Sharia Boards issue rulings (Fatwas) and resolutions  
without any clear reference or criteria governing them.

The Sharia Supervisory Board have an agreed upon charter which 
stipulates on how the Board reaches its decisions. Moreover, the Sharia 
Board is committed to issue their rulings based on the Sharia standards 
as laid down by the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (AAOIFI), in addition to the Central Sharia Board 
of the country, if any, as they are committed to issue their rulings 
(Ijtihad) in the light of those standards without discrediting them. 
Also, the AAOIFI standards have set out certain criteria and guidelines 
for issuing Fatwas; there are also regulations for the governance of 
Sharia supervision, issued by the supervisory bodies which are strictly 
followed and implemented by the Sharia Boards.

Moreover, the Sharia Boards are often committed to the collective 
opinions issued by the Fiqh councils and specialized international 
conferences.

35. There are differences and contradictions in the 
fatwas issued by members of Sharia boards in banks.

Differences are common in some issues, and we do not know of any 
contradictions in the fatwas of the Sharia boards. Also, the board issues 
its rulings (Fatwas) based on the information, data, and explanations 
received from field professionals.
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Third



GENERAL INQUIRIES “Frequently asked questions about Islamic banks”

26

A) Murabaha
36.  Purchase of goods by the bank and the reality of 
its possession.

The Islamic bank must purchase the commodity before selling it. 
Purchase and possession of the commodity by the bank differs 
according to transaction circumstances, and transfer of ownership 
from the seller to the buyer is by mutual consent of both parties, as 
stated by the Prophet’s sayings (peace and blessings of Allah be upon 
him), such as, the bank may own a car by purchasing it through a 
telephone call or fax. The ownership of the car is then transferred to 
the bank, either through actual or constructive possession, in the sense 
that despite the car might still be in the warehouse of the seller, yet it 
is owned by the bank constructively. Therefore, the bank will bear the 
responsibility of the loss of the property after the ownership as it is 
guaranteed by the bank, the owner, The Sharia audit department will 
therefore make sure of bank’s possession of the car, and if any error 
occurs, the Sharia Supervisory Board will disburse the profits of such 
transactions to charity and any other transactions that do not comply 
with this requirement.

37. Murabaha used by Islamic financial institutions is not 
the Murabaha in Islamic transcripts.

The rule of jurisprudence in Fiqh says that «All things, in principle, are 
permissible.» There is no objection in creating any form of financing 
tool as long as it doesn’t contain any sharia non-compliant elements, 
and as long as the good is rightfully owned by the bank prior to selling 
it through Murabaha. It’s also worth mentioning that the origin of 
Murabaha is mentioned in early Islamic Fiqh transcripts. 
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38. The Islamic banks force the customer to sign a 
binding promise that cannot be broken.

The binding promise that is signed by the customer is used when the 
bank first purchases the commodity as requested by the customer, 
and is used to compensate the bank for its losses when the customer 
refuses to purchase the commodity and the bank is forced to sell 
the commodity at a loss. The bank here will charge the customer the 
actual losses only. However if the bank did not incur any loss or is able 
to return the commodity, then the bank will not charge anything to 
the customer.

B) Ijarah Muntahia Bittamleek

39. The Ijarah Muntahah Bittamleek instrument adopted 
by Islamic banks for financing purposes is in fact a Sale 
contract.

The Ijarah Muntahah Bittamleek implements the guidelines of Ijara in 
all its aspects. The bank shall bear the liability in case of loss of the 
asset during the period of the Ijara, because it is the owner of the 
asset. It also bears the major maintenance cost of the leased asset 
along with its insurance expenses, as the owner of the asset. However, 
the property or asset is transferred to the lessee at a later stage 
using an independent sale contract, which is not linked to the lease 
contract. However, the claim that Ijara is a mere artificial or mockery 
sale is not true, this description may be true for contracts that do not 
comply with the Sharia standards and guidelines governing this type 
of contract.
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40. Does the bank actually own the property?

The Islamic Bank must own the property before leasing it; Moreover, it 
has to be registered in the bank’s name, if regulatory agencies allow it.

41. Ijarah Muntahia Bittamleek is not permitted by 
some scholars because of some suspicions and 
concerns raised by them.

The Shariah standards issued by the Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) have approved 
Ijara Muntahia Bittamleek, in addition to the approval of several Sharia 
Supervisory Boards due to its importance, especially for those who 
wish to own real estate guidelines have been put in place and are 
currently being implemented by Islamic banks. It is an important tool, 
especially for those who wish to own real estate and other assets. The 
views of some jurists who have not allowed this tool does not rule 
out the validity of the opinion of those that have allowed it. The Fiqh 
councils and the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (AAOIFI), do not permit any form of financing 
tool until they have studied all the evidence and sayings of scholars. 
The Sharia Board shall only rely on the opinion of AAOIFI, which 
consists of fifteen jurists of all jurisprudence sects or more.

C) Tawarruq (Personal Finance Murabaha)
42. Tawarruq in banks is just a trick to get cash.

The Tawarruq mode of finance which is practiced by some Islamic 
banks is a Murabaha sale, whereby the bank buys and owns the 
commodity and then sells it to the customer through a Murabaha sale. 
The customer then sells the commodity to a third party to obtain cash 
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or appoints a third party, other than the bank, to sell the commodity. 
Therefore, this type of financing is acceptable as long as there are 
underlying assets, and the guidelines of sale have been met. Access to 
cash by selling the commodity owned by the client is not prohibited 
by Sharia, as long as each leg of the transaction is being processed 
independently between the three parties.

Moreover, permissibility of Tawarruq, in principle, is not disputable; the 
issue is with organized Tawarruq. Here, the bank acts as the principal 
purchaser of the commodity, and at the same time acts as an agent to 
the customer, to whom the bank sold the commodities to,  The bank, 
as agent to the customer(buyer), then sells the commodities to a 
third party and deposits the sale proceeds in the customer›s account. 
Some Jurists have prohibited this type of financing in order to curb its 
exploitation from those who do not take into account the provisions of 
the Islamic Sharia. This is why many Sharia Boards in Islamic financial 
institutions have not allowed banks to act as an agent to the customer.

43. Tawarruq is similar to “Ina Sale” which is forbidden 
in Islam

Tawarruq differs from “Ina sale” in the number of parties involved in the 
transaction. In the “Ina sale” there are two parties involved, whereas in 
Tawarroq there are three parties. Moreover it’s not allowed in Tawarruq 
to re-sell the commodity to the first seller, but rather it should be 
sold to a different party. Unlike “Ina sale”, whereby the commodity is 
handled by different parties and is eventually re-sold to its first owner.

44. Goods involved in Tawarruq transactions are not 
real and artificial.

Islamic banks usually deal with local and international goods. These 
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goods are specifically described and singled out and are owned, 
physically or constructively, by the bank. The customer, usually, 
can inspect and physically possess the goods whenever he wishes, 
especially if they were local goods. The goods used for Tawarruq vary 
from diamonds, building materials, sugar, and others.

45. The goods involved in Tawarruq are sometimes 
outside the country, making it difficult to see and 
inspect them.

There is no Sharia regulation that determines if the goods involved in 
Tawarruq should be inside or outside the country, as long as such goods 
are available and can be purchased and delivered, either physically or 
constructively, by singling them out or transporting and storing them. 
Islamic banks certainly would want these goods to be available locally, 
however, the number of goods available locally is limited. We hope in 
the near future to have an Islamic market that can accommodate the 
large number of orders.

46. Tawarruq transactions (Personal Finance Murabaha) 
are quickly processed and the proceeds are deposited 
to the customer account, whereby the customer does 
not feel its genuineness.

Because some banking transactions are now conducted electronically, 
which speeds up operations in a short time, there is no objection in 
keeping Islamic banks in-line and updated with modern technologies 
to meet customer requirements and expectations. This does not mean 
that they are fake operations; as long as they are done under Sharia 
guidelines, in terms of ownership and exchange, and other guidelines.
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47. The Islamic Fiqh Academy has prohibited Tawarruq 
practiced in banks, or what is sometimes called 
organized Tawarruq.

In its resolution No. 179 (195/), the Islamic Fiqh Academy forbade 
Tawarruq (organized and reverse), because of complicity between 
the financier and the customer (Tawarruq applicant). However, the 
academy has allowed, in the same resolution mentioned above, for 
the importer to purchase the commodity with a deferred sale price in 
order to sell it in cash, probably at a reduced price, to another buyer 
(an independent third party), for the purpose of obtaining cash.

Obviously, the Tawarruq performed by Islamic banks to finance 
individuals have avoided all the above mentioned suspicions. The bank 
does not interfere in the customer›s final sale of the commodity, as it 
is done either by the customer himself or by appointing a company as 
an agent. It is also possible for the customer to receive the commodity 
and sell it to whoever wishes.

48. Tawarruq is an instrument that does not contribute 
to the achievement of the objectives of the Islamic 
economy and does not take into account the purposes 
of Sharia (a Zero sum game).

Tawarruq was allowed by Sharia Scholars as an attempt to meet 
the rising needs of customers for cash in order to settle their debts 
and pay their expenses such as salary and others, as other Islamic 
products cannot fulfill these needs. Therefore, some Islamic banks 
have expanded its application due to its simplicity and popularity, as 
this latter need is difficult to meet peoples’ needs such as marriage, 
Investments, education, health care and others by using other modes 
of finance. Additionally, attending to customers’ needs  benefits the 
society and commercial businesses and all parties involved such 
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as banks profiting from sales, customers receiving their cash, and 
commercial businesses turnover their inventory.  Hence, if an organized 
market would come into existence, it would facilitate the revival of 
economies leading to the fulfillment of many needs.

However, Sharia Supervisory Boards are against expanded use of 
Tawarruq, especially if such financing can be concluded through 
adopting other Islamic products.

49. Islamic banks have begun to intensify the use of 
Tawarruq products at the expense of other products 
such as selling, leasing, Musharaka and others.

It is not acceptable for Islamic banks to rely on the product of Tawarruq 
and stay away from other Islamic products, as the use of Tawarruq 
was allowed only for a purpose, and Islamic banks should rely on other 
products as much as possible. The extensive use of a product is not 
a reason for stopping or preventing its usage. However, the Sharia 
Supervisory Boards should monitor closely financing cases using this 
product in order to prevent those cases which were done without an 
actual and sincere need.

D) Credit Cards
50. Islamic banks claim that they grant credit cards 
on the basis of “Qard Hassan” while they are actually 
receiving interest (the so called fees).

Credit cards vary from one bank to another according to the contract 
signed between the two parties and the mechanism approved by the 
bank. Currently, the most popular one is the “Qard AlHassan” card, 
which is granted against fees for service. It is well known that the 
bank bears some costs on the issuance of this type of cards which 
vary according to the different characteristics and types of these 
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cards. The bank also bears subscription fees for membership to 
the organization which provides these cards, as well as the costs of 
providing these benefits and services provided by the card. This card 
fee can be collected once a year or deducted as installments monthly. 
These kind of fees are taken even if the customer does not use the 
card. Moreover, they are not linked directly to the “Qard Al Hassan”. 

51. The fees calculated on the card are just a trick to 
take the same interest rate charged by conventional 
banks.

The Islamic Bank determines upfront the amount of fees charged in 
the contract as a lump sum amount, rather than specifying it as a 
percentage of the amount borrowed. Moreover, it is not allowed for 
the Islamic bank to increase the amount of fees charged than what was 
initially agreed upon, but the bank may waive the fees or part thereof.

52. Cash withdrawal fees.

Islamic banks sometimes offer cash withdrawals from their credit 
cards, and incur some costs for the delivery of those funds to the 
customer at anytime, anywhere and in any currency they wish. For this 
reason the bank may charge fees for cash withdrawals.

53. Prizes are awarded by a draw.

The Islamic Bank sometimes grants points to the cardholder for their 
withdrawals. These points enable the cardholder to enter into a draw 
for prizes offered by the bank›s shareholders. Such prizes are offered 
by the capital owners (i.e shareholders) and not by the borrowers 
(customers). The Sharia principle says that (every loan that results in 
a benefit is usury), which means that a pre-agreed conditional benefit 
from a loan is considered as usury.
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Investments

Fourth
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A) Mudarabah (Speculation)

54. Islamic banks credits amounts of money, as profit, 
in its customers investment accounts, on a monthly or 
annual basis.

 The Islamic Bank as a “Mudarib” uses Mudaraba to manage customers 
investment accounts. Any profit realized is distributed according to 
the agreement. These amounts deposited in customers investment 
accounts represent profits realized from investing these funds. These 
profits can be deposited monthly or annually, as agreed with the client 
(Rab Al mal).

55. Profits distributed by Islamic Banks are usually 
small, compared to the profits actually earned by the 
Bank.

The Islamic Bank invests depositors funds, that are available for 
withdrawal, in short-term investments with low risk characteristics. 
Therefore, the returns are small. Additionally, the size of the investment 
portfolio affects the amount of profit yielded. Therefore, shareholders 
often waive part of their profits to support the profits of investment 
accounts holders.  

56. Islamic banks commit themselves to pay a fixed 
profit amount on investment accounts.

The Islamic Bank is prohibited to commit a fix profit amount/rate as it 
is considered a guarantee of capital and profit. The Islamic Bank can 
only give estimates of the expected profit based on historical returns 
or based on feasibility studies. 
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However, in some cases, the bank may pay a fixed profit, if the income 
of the investment portfolio is steady and stable such as Ijarah and 
Salam products.

57. Islamic banks do not clarify the areas of investment 
of these funds.

•	Islamic banks usually invest depositors’ funds in the Bank›s general 

investment pool, which mostly include financing provided to 

customers, as detailed in the Bank›s annual financial statements.

58. Islamic banks are offering prizes on investment 
accounts, whereby the winner’s name is determined by 
a draw.

Islamic banks offer prizes as a gift on investment deposits, paid by 
the shareholders, and are not deducted from the profits of customers’ 
investment or saving accounts nor do depositors bear such a cost. 
Moreover, a special account is usually opened for prizes, and is similar 
to a savings account which is based on Mudaraba, whereby the funds 
are invested according to bank’s strategy and profits are paid to 
customers (Rab Al Mal) according to the terms and conditions agreed 
upon. 

59. The accounts of customers in Islamic banks 
are subject to loss, contrary to their conventional 
counterparts.

This confirms the legitimacy of these accounts, because profit and 
capital are not guaranteed for such investments. However, it is worth 
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to note, that there are mandatory and optional reserves set by 
Islamic banks to protect the bank against any losses or unforeseen 
circumstances or in cases where profits may dive lower than the 
market rate.

B) Investment by Agency (Wakala Bil Istithmar)
60. Some Islamic banks when they apply the Agency 
contract. 

 It is not permissible to set a fixed profit for Wakalas/Investment 
agencies, just like Mudaraba. However, giving a profit rate is allowed, 
given that the agent may commit himself not to enter into any 
investment that may not yield a minimum level of return. 
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You may view and obtain all the bank›s publications by scanning the 
below QR Code: 

To communicate or submit your observations, you may contact the 
Sharia Coordination and Implementation Department through the fol-

lowing:

corporate.communications@bisb.com

Tel

+973 17515173

Fax

 +973 17919173
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